
من كتاب الأسرة والجنايات  أبوابتطبيقاتها في  من قاعدة )أقل ما قيل حجة( وبعض
 (1)ه(478)ت  دراية المذهب للإمام الجوينينهاية المطلب في 

 

 
 

 ملخص البحث:
اية المطلب نهن كتاب ت مذا البحث يدور حول دراسة قاعدة أقل ما قيل حجة في بابي الأسرة والجناياه

عية، وهي الشاف مة عنددراسة قاعدة مه البحث في مشكلةفي دراية المذهب للإمام الجويني، وتكمن 
، ة المطلباياب نهن كتقاعدة )أقل ما قيل حجة(، مع بعض تطبيقاتها في أبواب الأسرة والجنايات م

يارات ل اختك من خلاوذلعند الشافعية توضيح قيمة قاعدة أقل ما قيل حجة هذا البحث إلى  يهدفو
 المنهجاد على الاعتم لبحث، واستلزمت طبيعة اإمام الحرمين في بابي الأسرة والجنايات واعتناءه بها

منها: حجية  نتائج إلى البحث التحليلي والمقارن، وجاء البحث في مقدمة وفصلين وخاتمة، وقد انتهى
، تلك القاعدة ناء علىوع بقاعدة أقل ما قيل لدى كثير من العلماء، واعتماد الشافعية باستنباط الفر 

 في كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب. وكذا إمام الحرمين الجويني 
 لجنايات.وارة الجويني، أقل ما قيل، نهاية المطلب، أبواب الأس الكلمات المفتاحية:

Abstract 
This research revolves around the study of the rule of the least said argument in the 

chapters of family and crimes from the book Nihayat al-Muttalib in the study of the 

doctrine of Imam al-Juwayni. From the book Nihaayat al-Muttalib, and this research 

aims to clarify the value of the rule of the least of what was said as an argument 

according to the Shaafa’is, through the choices of the Imam of the Two Holy 

Mosques in the chapters on family and crimes and his care for them. To conclusions, 

including: the authoritative rule of the least of what was said by many scholars, and 

the adoption of the Shafi’is by deducing the branches based on that rule, as well as the 

imam of the Two Holy Mosques al-Juwayni in the book Nihaayat al-Muttalib in the 

study of the doctrine 

Keywords: Al-Juwayni, to say the least, Nihaayat al-Muttalib, the chapters on 

family and crimes 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
 سيد أنبياءه لان علىلأكمالحمد لله على إنعامه والشكر الجزيل على أفضاله والصلاة والسلام ا

لعظام إمام، وللسالكين في االذي هو للأئمة  وعلى آله وصحابته وأولياءه، سيدنا محمد بن عبد الله 
 دروب الطاعات وسيلة وأمان، الذي اصطفاه الخالق العظيم بكتابه المبين.

 أما بعد:
الأفهام،  ل وشذّتقوافإنّ علم أصول الفقه هو الميزان لضابط الفهم والمرجع إن اضطربت الأ

لدين، اوالغربة في  العجمة زمانأفعليه المعوّل بالنوازل ومنه يُستمد ويَستمر عقل عربي عصر التنزيل إلى 
الآلة يم والعظيم و ين العظبابط والفقه كتاب أحكام الأفعال وجميع أحوال المؤمنين، وأما التخريج فهو الر 
 .لقرآن الكريملمعظم ااب االتي تستخرج الدرر المنتثرة بين أقوال وأفعال وتقريرات الشارع ومن الكت

الفقه لأصول و ابين  مؤلَّفٍ يجمعقاعدة أصولية شافعية من وكان الباحث يرغب في البحث في 
به على وقعت عينه  ، وقدتنزيلها فة كيفيةمعر  ليُخرجِ الأول من حيّز التنظير إلى ميادين التطبيق؛ ليُعين طلاَّ
تخريج كبير، وذلك بذهب الو المهعلى كتاب عمدةٍ في بابه، كبيٌر قدر مؤلفِّه، جليلٌ حال مؤلَّفه، قالوا 

 لمرعية بالمذهب الشافعي.على الأصول ا بعض الفروع
مشكلة البحث هي دراسة قاعدة مهمة عند الشافعية، وهي قاعدة )أقل ما قيل فكانت 

المرور سريعا  مع بعض تطبيقاتها في أبواب الأسرة والجنايات من كتاب نهاية المطلب، وكذلك، حجة(
قيقة هو الداعية الأكبر معرفة كيف تلاحظ القواعد الأصولية بالمدونات الفقهية، وهذا على الحعلى 

"لا يخفى عليك أنّ الفروع إنما تبنى على  ، يقول الزنجاني (2)تخريج الفروع على الأصوللوجود علم 
الأصول، وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط، ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأداتها التي 

 .(3)لتفريع عليها بحال"هي أصول الفقه لا يتسع له المجال ولا يمكنه ا
من هنا كانت أهمية هذا البحث حيث يحاول أن يخرجّ من كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب 
في أبواب الأسرة والجنايات القواعد الأصولية التي بنى عليها الإمام الجويني فروعه واختياراته، من خلال 

دام المناهج البحثية وضع يده على مواضع القواعد وكيف بنى عليها الإمام الجويني فروعه، وذلك باستخ

                                  
ن أصولها إما في مذهب معين، أو على أكثر من مذهب أي المقارن. تخريج الفروع على الأصول كلقب هو: استخراج أحكام الفروع م (2)

 1، طليينء والأصو ند الفقهاعالتخريج ينظر: الباحسين، . الناظر المستدل -عملية التخريج  -أصل  -وله أربعة أركان: فرع 
 (.47)ص

 (.43)ص 2، طتخريج الفروع على الأصولنظر: الزنجاني، ي (3)



المناسبة لهذا الغرض بداية باستقراء المسائل كوسيلة لتتبع القواعد مع مبانيها الفقهية، مع منهج التحليل 
الذي تتطلبه طبيعة مثل هذه الأبحاث، وأخيراً منهج المقارنة بين مخرجات منهج التحليل مع النتائج التي 

 سيتوصل إليها البحث.
 الجليل أن يعين على الانتهاء والقَبول كما يسَّر بالبداية القُبول، وقد سماّه ويرجو الباحث من الله

قاعدة )أقل ما قيل حجة( وبعض من تطبيقاتها في أبواب الأسرة والجنايات من كتاب نهاية المطلب في )
 (.ه478دراية المذهب للإمام الجويني )ت 

 .مشكلة البحث
بين الأصوليين، والدراسات التي  الشح مؤلفاته قد وقع في تخريج الفروع على الأصولعلم 

، وقد عمل الباحثون في كتاب نهاية المطلب في دراية المميزة غير شاملة أو كافيةدرست هذه الظاهرة 
مع بعض الأبواب الأصولية، فيه واستخرجوا من أبواب المعاملات والعبادات ، لأجل هذه الغاية، المذهب

تركوا باقي أبواب الكتاب غير أنهم علمية، وذلك من خلال تقديمها كرسائل  قواعد الأصوليةالعديد من ال
مشكلة البحث هي دراسة قاعدة مهمة عند الشافعية، وهي قاعدة فكانت وهي أبواب الأسرة والجنايات 

)أقل ما قيل حجة(، مع بعض تطبيقاتها في أبواب الأسرة والجنايات من كتاب نهاية المطلب، وكذلك 
 .يعا على معرفة كيف تلاحظ القواعد الأصولية بالمدونات الفقهيةالمرور سر 

 .أسئلة البحث
في اختيارات إمام الحرمين في بابي الأسرة والجنايات من   قاعدة أقل ما قيل حجةما مدى أثر  (1

 كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب؟
 ؟حجة، في باب الأسرةقاعدة أقل ما قيل ما اختيارات الجويني الفقهية التي بناها على  (2
 ؟ناياتما اختيارات الجويني الفقهية التي بناها على قاعدة أقل ما قيل حجة، في باب الج (3

 .البحث أهداف
  وذلك من خلال  اهتمام بالغ عند العلماءمن لها  لما قاعدة أقل ما قيل حجةتوضيح قيمة

 اختيارات إمام الحرمين في بابي الأسرة والجنايات واعتناءه بها.
  بتتبع آثار تلك القواعد في  ، وذلكبقاعدة أقل ما قيل حجةبيان الاختيارات الخاصة المتعلقة

 .باب الأسرة
  وذلك بتتبع آثار تلك القواعد في بقاعدة أقل ما قيل حجةبيان الاختيارات الخاصة المتعلقة ،

 .ناياتباب الج



 .أهمية البحث
 وأهم اضافاته بالآتي: ثمراتهتكمن مخرجات هذا البحث و 

كانت البداية التي دعت الكتابة في هذا العنوان هي أهمية مؤلفات إمام الحرمين وأهمها كتاب  .1
نهاية المطلب في دراية المذهب لدى أهل العلم، وانتشار النقول عنه، مما يعني الحاجة لخدمة هذا 

 الكتاب.
ولما كانت أبواب الأسرة والجنايات قد بقيت دون عناية من الباحثين في كتاب نهاية المطلب في   .2

 دراية المذهب، وما تمثله من أهمية عملية زاد ذلك من التصميم على السعي في إنجازه.
يكثر في أبواب الأسرة المسائل الفقهية التي تمس المجتمع، فتحرير أسباب الخلاف المنبثق عن  .3

 لاف في القواعد الأصولية ذو أهمية معتبرة لدى الباحثين.الخ
أبواب الجنايات وما يشمله من أبواب تحته يعد مهمًا لدى القضاة والحقوقيين والباحثين  .4

الشرعيين، لا سيما في هذه السنين التي كثر فيها الهرج والمرج والتعديات فينتفعوا من تحرير 
 لك الفروع.القواعد الأصولية التي بنيت عليها ت

البحث في أسباب الخلاف من خلال القواعد التي بنيت عليها الفروع في أبواب الأسرة  .5
والجنايات، يساعد الباحثين وييسر لهم دراسة كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب بحال 

 .تلك الأبحاث التي اعتنت بمسائله الاعتماد على مخرجات ونتائج
لى الأصول كركيزة أساسية لتحقيق التمرس في علمي الأصول إبراز دور علم تخريج الفروع ع .6

قاعدة والفقه، وذلك بعد تتبع طريقة الإمام الجويني في بناء فروعه في بابي الأسرة والجنايات على 
  .)أقل ما قيل حجة(

 :هيكل البحث
المقدمة وفيها: مشكلة البحث، وأسئلة  ، وخاتمة.وفصلينويتكون هذا البحث من مقدمة، 

بحث، وأهداف البحث، وهيكل البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وحدود البحث، ال
قاعدة الثاني: أثر  لفصلاو  وشروطه.ته، حجيو  ،)أقل ما قيل(بـ تعريف ال: فصل الأولالو  وأدوات البحث،

 وخاتمة فيها أهم النتائج. بابي الأسرة والجنايات.)أقل ما قيل حجة( في 

 الدراسات السابقة.
من خلال البحث الذي قام به الباحث عن العنوان الذي شرع في إعداد خطته وهيكله لم يقف 
على بحث أتى على مسائل )نهاية المطلب في دراية المذهب( في أبواب الأسرة والجنايات، إنما وقف على 



ب نهاية من كتا )تخريج الفروع على الأصولرسائل ومؤلفات تناولت أجزاءً من مفردات العنوان أي: 
 ، وهي على النحو التالي:(المطلب في دراية المذهب

من كتاب نهاية  القواعد الأصولية في الحكم التكليفي وتطبيقاتها الفقهيةبحث ) -1
باب المعاملات  - هـ(478 - 419المطلب في دراية المذهب للإمام الجويني )

بية السعودية، (، وهي رسالة ماجستير قدمت بجامعة الطائف بالمملكة العر نموذجًا
 صفحة.166وقد جاءت بقرابة  المرشدي سهل بن سعود بن حمديللباحث 

ريج الفروع على الأدلة الأصولية المختلف فيها من كتاب نهاية المطلب في تخبحث ) -2
(، وهي رسالة دكتوراة دراية المذهب للإمام الجويني في بابي العبادات والمعاملات

وقد جاءت بقرابة  ياسر مصطفى يوسف للباحثقدمت بجامعة أم درمان بالسودان، 
 صفحة. 450

القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي الوضعي وتطبيقاتها الفقهية في بحث ) -3
هـ  419باب المعاملات من كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام الجويني )

عربية السعودية، ، وهي رسالة ماجستير قدمت بجامعة الطائف بالمملكة الـ(ه 478 -
 صفحة. 160وقد جاءت بقرابة  متروك بن عوض القثاميللباحث 

القواعد الأصولية في الحكم الوضعي وتطبيقاتها الفقهية في باب العبادات بحث ) -4
وهي رسالة ، (من كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام الجويني "رحمه الله"

لعربية السعودية، للباحث فهد بن عبيد بن ماجستير قدمت بجامعة الطائف بالمملكة ا
 .صفحة 156وقد جاءت بقرابة  الله العرابي، عبد

القواعد الأصولية في تخصيص العموم وتطبيقاتها الفقهية من كتاب نهاية بحث ) -5
(، وهي هـ478 - 419المطلب لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني 

خلود بنت بالمملكة العربية السعودية، للباحثة رسالة ماجستير قدمت بجامعة الطائف 
 صفحة. 350وقد جاءت في قرابة  محمد بن مبارك العصيمي،

وهذه الأبحاث المتقدمة قد تناولت بعض أبواب الفقه بكتاب )نهاية المطلب في دراية المذهب( 
شاملة لتغطية هذا  مع بعض القواعد الأصولية، وتعد قيمة تلك الرسائل العلمية جليلة غير أنها لم تكن

الكتاب الجليل كونها عنيت في أبواب أصولية مختارة، وأمّا جوانب التوافق والافتراق بين ما أورده الباحث 
 من دراسات سابقة وبين موضوع بحثه بشكل كلي الآتي:

 .أولًً: جوانب التوافق



لبحث مر اسي حدودو الجانب التنظيري لتلك الأبحاث غطت الجوانب المشتركة من تعريفات  -1
 بها.

 لأصولي.اريج اشتراكها بدراسة كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب بموضوع التخ -2
 معظمها رسائل غير موسعة ومحدودة الموضوعات الفقهية. -3
 . ستوعبهامل يلم تتناول كامل القواعد الأصولية مما يعلي من ضرورة وجود بحث شا -4

 .ثانيًا: جوانب الًفتراق
ة صول المعتمدي مع الألفقهلم تتعرض تلك الرسائل لمقارنة اختيارات الجويني وتخريجه للفرع ا -1

 عنده. 
 كونها رسائل علمية قدمت للحصول على درجات أكاديمية.  -2
 ي.طبيقلم يفرد لقاعدة أقل ما قيل حجة بحث سواء بجانبه التنظيري أو الت -3

 : منهج البحث
، لمرجوةلأهداف ااإلى  على عدة مناهج بحثية متآزرة في سبيل الوصولبحثه حث في ايعتمد البس

 تخدم المناهج الآتية:يسفس
 : (4)المنهج التحليلي (1

أثر   دراسةثم ويني،التي سيجمعها من خلال كتاب الإمام الجسائل المبتناول سيقوم الباحث 
وتحليل  ت،التعليلاو دلة رض الأالقائمة على ع بالدراسةلدى المذاهب الأخرى ذلك في الأحكام الفقهية 
 التحليل التي ى قواعدك علوالجواب عليها، والترجيح بينها بالاعتماد في ذل وجهة دلالتها ومناقشتها
 اعتمدها العلماء في ذلك.

 : (5)المنهج المقارن (2
 ى المقارنةلع وسيكون قائم لأن التحليل لا بد أن يتبعه مقارنة بين المادة العلمية التي جمعت،

ند ح المعتمدة عالترجي واعدقين أقوال العلماء ومذاهبهم وآرائهم واختيار القول الراجح متبعًا بذلك ب
 العلماء في ذلك.

  

                                  
( المنهج التحليلي هو: منهج يستند إلى الظواهر الطبيعية والاجتماعية كما هي وهو مكمل للمنهج الاستردادي التاريخي الذي يصف 4)

 (.86، د.ط، )صالإسلام لمي فيمناهج البحث العالظواهر في تطورها الماضي حتى يصل بها إلى الوقت الحاضر. ينظر: عناية، 
يقوم على معرفة كيفية حدوث الظواهر من خلال مقارنتها مع بعضها البعض من حيث أوجه الشبه  ( المنهج المقارن هو: منهج5)

ن، لذلك، ينظر: عليا المصاحبة لظروفوالاختلاف فيما بينها من أجل التعرف على العوامل المسببة للحادثة أو الظاهرة المعينة وا
 .(64، د.ط )صالبحث العلمي أسسه مناهجه وأساليبه إجراءاته



 .حدود البحث
الحــدود بمنــاهج البحــث العلمــي يقصــد بهــا الحــدود الزمانيــة والمكانيــة والموضــوعية، وبمــا يخــ  هــذا 

)أي -في بابي الأســرة والجنــايات  )أقــل مــا قيــل حجــة(قاعــدة أي  الموضــوعي    الحــد   علــى  البحــث سيقتصــر
مــن كتــاب الإمــام  -مــن المجلــد الثــاني عشــر )كتــاب النكــال( إلى المجلــد التاســع عشــر آخــر )كتــاب العتــق(

 .جمعُ المادَّة العلمية ودراستهان من خلاله يمكِ ف .مع التحليل والمقارنة الجويني 
 :البحث أدوات

، وأمّا إجراؤهما ارنةالمقو التحليلكما مرّ سيعتمد على المنهجين التاليين   بحثال موضوعإنّ 
 :التاليفوفق 

ن  الفرع الفقهي الذي انبنى على قاعدة )أقل ما سيذكر الباحث فبعد القسم النظري للبحث، 
 التحليلفي بابي الأسرة والجنايات، ثم  اب نهاية المطلب في دراية المذهبمن كت هتتبعيقيل حجة( بعد أن 

، وأثر ذلك في الأحكام الفقهية تناولا فقهيا مقارنا مع المذاهب الأخرىسائل الممن خلال القيام بتناول 
، الفقهية بالدراسة القائمة على عرض الأدلة والتعليلات، وتحليل وجهة دلالتها ومناقشتها والجواب عليها

ا بذلك قواعد الترجيح قوال العلماء ومذاهبهم وآرائهم واختيار القول الراجح متبعً بين أ المقارنةثم أخيراً 
 العلماء.المعتمدة عند 

  



 .وشروطه ف بـ )أقل ما قيل(، وحجيته،التعري: الأولفصل ال
 :تحته مبحثانو 

 أقل ما قيل(.بـ تعريف ال: الأول بحثالم( 
 وشروطه.: حجية الأخذ بـ )أقل ما قيل(، الثاني بحثالم  

  



 تمهيد
الإجماع هو حصن الأمة من الأفكار المضطربة، وهو قسيم السنة النبوية، فكلاهما مستندهما  نّ إ

إجماع قولي )صريح(،  يقابلهانفس عناوين المسائل، فالسنة القولية يأخذون العصمة من الخطأ، وكلاهما 
 إجماع تقريري )السكوتي(. يقابلهاإجماع فعلي، والسنة التقريرية  يقابلهاوالسنة الفعلية 

قواعد من ال و)أقل ما قيل( ه لأخذ بـوإنّ الأقل من الأقوال أو ما يعرف بكتب الأصول با
وهو اختلاف العلماء في واقعة شرعية على مقدّرٍ فيتفق الجميع على التي اختلف فيها العلماء،  الأصولية
من عدّه دليلًا  العلماء فمنويختلفوا على قدر الزيادة فيه فيكونوا كالمجمعين على أقل ما قيل فيه،  ،حكم

، ومنهم من قال هي نوع من الإجماع بنفي الزيادة، وأياا ما  عند فقد الدليل مستقلًا يترجح فيه المسائل
وع الفقهية التي ابتنيت عليه في  هذا المطلب سيبين حقيقته وحجيته وآثاره عند العلماء والفر كان فإنّ 

  كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب ببابي الأسرة والجنايات منه.



 )أقل ما قيل(.بـ تعريف ال: المبحث الأول
فيؤخذ بأقلها عند  عدة أقوال،بالاجتهاد على  ةمقدر مسألة في  تهدون: أن يختلف المجصورته

حٍ للحكم،   .(6)دليل، فهم اتفقوا ضمنًا على هذا القدر الأقللى الزيادة إذا لم يدل ع :أي عدم وجود مرجِّ
 .(7)خف الأقوال حتى يدل الدليل على الانتقال إلى الأثقلبأالأخذ وعبر عنه بعضهم بقوله: 

محل نظرٍ، فليس الثبوت لجانب الشدة واليسر بل لجانب الاتفاق بين الأقوال،  بالأخفوالتعبير 
والقاعدة  هو الأكثر عند أهل العلم لكونه بالمقدرات فيناسب التقدير القلة والكثرة. بالأقلوالتعبير 

الدلالة في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها متى الفقهية التي تشير لهذا الجانب قولهم: 
ثر فيما وقع وبالأك ،واضطربت في الزيادة يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك في إثباته ،الأقل اتفقت في

 .(8)الشك في إسقاطه
فيذهب بعضهم إلى مائة  تقدير،: هو أن يختلف الصحابة في وقال بعضهم عن كونه بالمقدرات

فإن كانت دلالة تعضد أحد القولين صير إليها، وإن لم تكن دلالة نأخذ  ،مثلا، وبعضهم إلى خمسين
 .(9)فيها بأقل ما قيل

 لتين:وحقيقة )الأقل( إنما هو مركب من مسأ
ر فيكون  ذا القدلى ه: الإجماع على الأقل؛ وذلك لكون جميع الأقوال متفقة ضمنًا عالأولى

 كأنهم أجمعوا عليه.

                                  
، 1، طالبحر المحيط في أصول الفقههـ(، 794ينظر تعريفه في: الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )ت  (6)

إلى تحقيق  إرشاد الفحول هـ(،1250(، والشوكاني، محمد بن علي اليمني )ت 26 /8م( )1994 -هـ 1414)د.م: دار الكتبي، 
م( 1999 -هـ 1419اب العربي، )د.م: دار الكت 1كفر بطنا، ط  -الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق  ، تحقيقالحق من علم الأصول

(2/ 189.) 
، تحقيق: محمد تقريب الوصول إلي علم الأصولهـ(،  741ينظر: ابن جُزَي الكلبي، أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي المالكي )ت  (7)

 .(191م( )ص 2003 -هـ  1424دار الكتب العلمية،  لبنان: –)بيروت  1حسن محمد حسن إسماعيل، ط
 1، تحقيق: مصطفى محمد القباني الدمشقي، طتأسيس النظره(، 430ينظر: الدبوسي، أبو زيد عبيد الله عمر بن عيسى الحنفي)ت  (8)

 794 - 745ي )الشافعبن بهادر  (. الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله151)بيروت: دار ابن زيدون، د.ت( )ص
م( 1985 -هـ 1405لأوقاف الكويتية، ا)الكويت: وزارة  2، تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، طالمنثور في القواعد الفقهيةهـ(، 
لبنان:  -)بيروت  1، طقهيةموسوعة القواعد الف(، وآل بورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد أبو الحارث الغزي، 324 /1)

 (.437 /1 /1م( )2003 -هـ  1424 مؤسسة الرسالة،
 (، وهو نقل نسبه الزركشي لابن قطاّن في كتابه.29 /8) 1، طالبحر المحيط في أصول الفقهينظر: الزركشي،  (9)



؛ فالأصل عدم شغل الذمة بشاغل فلا (10): براءة الذمة واستصحاب تلك البراءة الأصليةالثاني
لكل أصل مطلقًا فلما اتفقوا على تكون الزيادة واجبة لهذه البراءة، فكأنهم لما قالوا إن عدم الوجوب ل
 قدر واختلفوا على آخر نفيت الزيادة للبراءة وثبت الأقل للاتفاق عليه.

، ولذلك تجد بعض العلماء يذكرونه (11)فيصير الأقل اجتماع أصلين ثابتين كونا هذا الثالث
 بباب الإجماع تارة، وبالأدلة المختلفة تارة أخرى، ليشيروا إلى هذه العلاقة.

  

                                  
فته. والبراءة أو الأصل، هي قولهم: الأصل في جميع الأحكام الشرعية إنما هو العدم وبقاء ما كان على ما كان إلّا ما ورد الشرع بمخال (10)

بيروت:  –دمشق ) 2، طامالأحك الإحكام في أصولوهذا تعبير الآمدي، وسيأتي تفصيله بموضعه. ينظر: الآمدي، علي بن محمد، 
 (.129 /4ه( )1402المكتب الإسلامي، 

)د.م:  3واني، ط، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العل(، المحصولهـ 606ينظر: الرازي، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر )ت  (11)
هـ(، وولده تاج  756(، وآل السبكي، علي بن عبد الكافي السبكي )ت 154 /6م( ) 1997 -هـ  1418مؤسسة الرسالة، 

لدين عبد تور نور االدك -ال الزمزمي ، تحقيق: الدكتور أحمد جمالإبهاج في شرح المنهاجهـ(،  771الدين عبد الوهاب بن علي )ت 
البحر كشي، (، والزر 6/2626م( ) 2004 -هـ  1424البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، )دار  1الجبار صغيري، ط

هـ(،  620نبلي )بن أحمد بن محمد الح ابن قدامة المقدسي، موفق الدين أبو محمد عبد اللهو (. 29 /8) 1، طالمحيط في أصول الفقه
المملكة العربية السعودية:  - )الرياض 3لو، ط، الدكتور عبد الفتال محمد الحتحقيق: الدكتور عبد اللََّّ بن عبد المحسن التركي المغني،

 (.12/21م( ) 1997 -هـ  1417دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 



 .المبحث الثاني: حجية الأخذ بـ )أقل ما قيل(، وشروطه
 حجية الأخذ بـ )أقل ما قيل(.المطلب الأول: 

 اختلف العلماء في حجيته على قولين:
 .(12)، بل حكى بعضهم إجماع أهل النظر عليهحجة: قالوا هو القول الأول

، وقال الجويني: (14)، ووافقه عليه الجمهور(13)وصرلّ به والقول بحجيته قول: الشافعي 
 .(15)"اا الأقل فثابت إجماعً الذي نرتضي من المذاهب، أن يقال: أمّ "

هذا ينتقض  أصلكم نّ إا: وقد اعترض بعضهم بأنّ الشافعية لم يعملوا أصلهم بكل الفروع، فقالو 
قل ب أن يؤخذ بأفوج ثة،بثلا فإن الناس اختلفوا هل تنعقد بأربعين أو باثنين أو بشروط انعقاد الجمعة،

 قيل؟ما 
ا كان هنا في الحادثة وإنمّ  فيها،الكلام في هذه المسألة ليس في الحادثة التي قام الدليل  بأنّ وردوا: 

، وما (16) موضع الخلافوهذا هو  قيل،فنصير إلى أقل ما  بحادثة،فيها  مجتهدٍ  إذا وقعت بين أصولٍ 
لخبر لا عن عدم اعمال أصلنا، ولأنّ أصل الشافعي ننتقل لغير الأقل إلا بن  فيكون أخذنا هنا ل
 بالأخذ فيه هو الأخذ بالمتيقن وطرل المشكوك.

                                  
( ينقل الزركشي فيقول: قال القفال الشاشي: هو أن يرد الفعل من 8/26) 1، طالبحر المحيط في أصول الفقه ينظر: الزركشي، (12)

يين إجماع أهل صولوحكى بعض الأ مبينا لمجمل ويحتاج إلى تحديده، فيصار إلى أقل ما يؤخذ. قال القاضي عبد الوهاب:صلى الله عليه وسلم نبي ال
صلى الله عليه وسلم نبي ما حكى عن ال لفصار إلى أق وقيت،النظر عليه. كما قاله الشافعي في أقل الجزية بأنه دينار، لأن الدليل قام أنه لا بد من ت

 وهذا أصل في التوقيت قد صار إليه الشافعي في مسائل كثيرة. أنه أخذ من الجزية. قال:
؛ لأنه حق: وعلم أن التمسك بأقل ما قيل حاشيته على جمع الجوامع(. وقال العطار في 154 /6) 3ط المحصول،ينظر: الرازي،  (13)

اع؛ لأنّ نفي سك بالإجمالتم تمسك بما أجمع عليه مع ضميمة أن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه. التمسك بالأقل ليس من قبيل
وأنّ الأصل عدم  لك الزائدمن ذ الزائد على ذلك الأقل ليس مجمعًا عليه بل التمسك فيه بالأصل أي أصل استصحاب براءة الذمة

حاشية العطار على شرح (، هـ1250ه دليل. ينظر: العطار، حسن بن محمد بن محمود الشافعي )ت وجوب الشيء ما لم يقم علي
 (.221 /2، د.ط، )لبنان، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت( )الجلال المحلي على جمع الجوامع

الهندي. والتعبير عن كونهم الجمهور من منهم أبو إسحاق الشيرازي والغزالي والرازي والقاضي أبو بكر الباقلاني، والسبكي والصفي  (14)
)د.م: دار  2، طل الفقهاللمع في أصو هـ(، 476لفظ السبكي. ينظر: الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )ت 

(. والهندي، صفي 2625 /6) 1، طالإبهاج في شرح المنهاج(، وآل السبكي، 123هـ( )ص1424 -م 2003الكتب العلمية، 
د د. سع -ف مان اليوسصالح بن سلي ، تحقيق: د.نهاية الوصول في دراية الأصولهـ(،  715بن عبد الرحيم الأرموي )الدين محمد 

قش الأقوال باستفاضة مرجحًا (. وقد نا4032 /8م( )1996 -هـ 1416)مكة المكرمة: المكتبة التجارية،  1بن سالم السويح، ط
 وجاهة رأي الشافعية بالمسألة.

بيروت: دار  -، تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، د.ط )لبنان التلخيص في أصول الفقهإمام الحرمين، الجويني،  (15)
 (.136 /3البشائر الإسلامية، د.ت( )

 (.8/26) 1، طالبحر المحيط في أصول الفقه ينظر: الزركشي، (16)



ا فقدوا لمقض، بل تنا أي إنهم لما أخذوا بالأقل ببعض الفروع وتركوها ببعض لم يكن ذلك عن
 فيه.ل ل ما قيبأق الخبر المبيّن، وكان الخلاف بين المجتهدين على مدرك الخبر الواحد أخذوا

 إنّ : " ، وقال الجويني (17)والأقل هل هو تمسك بالإجماع وحده؟ عزي هذا التوجيه للشافعي
الإجماع على الأقل إذا ثبت فيسوغ له . ويقول: (18)"الإجماع على الشيء لا يدل على نفي سواه

بالإجماع وحده فهو . أي إنّ الأقل ليس تمسكًا (19)التمسك بحكم العقل في براءة الذمة فيما وراء الأقل
 دليل مركب من دليلين كما مر.

 .ليس بحجةالقول الثاني: 
 .(21)، وبعض الحنفية(20)وهو مذهب الظاهرية

ا الشيء فلا يصح التمسك في الحد الأقل بالإجماع خلافً  دالأقوال في تحدي تاختلف قالوا: إذا
 .(22)للبعض

 .(23)"قينليس من الدين في شيء وهو ساقط عنا بيوقال الظاهرية: "
كان لم تنطبق عليه شروطه، فيقول ابن حزم: " إجماعًاواستدلوا على سبب رده لكونهم يعدونه 

وإذ لا سبيل إلى هذا  ،ا لو أمكن ضبط أقوال جميع أهل الإسلام في كل عصرا صحيحً يكون هذا حقً 
 .(24)"لا معنى له فتكلفه عناءٌ 

لبراءة كان با  غيره بل نفي الزيادة عنأجيب: إلى أنّ الأقل ليس تمسكًا بالإجماع لوحده 
 الأصلية.

 (26)والحنفية (25)وقد احتج بالأقل فقهاء المذاهب رغم عدم نصهم على الاحتجاج به، كالحنابلة
في دية الخطأ. وكذلك المالكية في مسألة فسخ النكال إن وقع على شرط حرية  (27)بمسألة أسنان الإبل

                                  
الإبهاج في شرح كر: لعل الناقل عنه زلّ في كلامه. ينظر: آل السبكي، نفى هذا العزو السبكي وقال هو خطأ، وقال القاضي أبو ب (17)

لف فيه سقوط ه، والمختلا مخالفة في(. وقال الغزالي: هو سوء ظن به فإنّ المجمع عليه وجوب هذا القدر و 2628 /6) 1، طالمنهاج
، تحقيق: محمد عبد السلام عبد ىالمستصف(، هـ505الزيادة ولا إجماع فيه. ينظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت 

 .(159م( )ص1993 -هـ 1413لعلمية، )د.م: دار الكتب ا 1الشافي، ط
 (.136 /3، د.ط )التلخيص في أصول الفقهينظر: الجويني،  (18)
 ، الموضع نفسه.المصدر السابق (19)
بيروت: دار  -، د.ط )لبنان الإحكام في أصول الأحكامهـ(،  456ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد )ت  (20)

 (51 /5الآفاق الجديدة، د.ت( )
 (.14 /4د.ت( ) ، د.ط )د.م: د.ر،فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتينظر: ابن نظام الدين الأنصاري الحنفي،  (21)
 .(14 /4، د.ط )فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتينظر: ابن نظام الدين،  (22)
 .(51 /5) ، د.طالإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الظاهري (23)
 ، الموضع نفسه.المصدر السابق (24)



عدم بسطه بمصنفات الأصول عندهم لا يكفي لنسب الرأي  ، ولعل هذا سببه إلى أنّ (28)ولد الأمة
 م كذلك، فقد ثبت ترجيحهم بالأقل، والله أعلم.لأحد العلماء بل لا بد من استقراء وتتبع اختياراته

 : شروط الأخذ بالأقلالمطلب الثاني: 
 :(29)ومما مرّ فإنهم اشترطوا على أخذهم بالأقل أموراً أربعة

قيين ب والبالوجو لة، فلا يصح أن يكون أحدهم يقول بعدم االاتفاق على وجوب المسأ -1
 بالوجوب، فهذا لم يعد اجماعًا، بل صار قول بعض الأمة.

 لأقل.لغير ا ندهاعأن يكون الأقل الدليل المرجح له، لا الخبر أو دليل آخر فيصار  -2
ل لعماويبطل  يادةألا يكون هناك دليل على اثبات الزيادة، فعندها يجب العمل بالز  -3

 بالأقل.
ة يديجب ويجزئ ب ما لا الثلث، كقوله: نوع   ألا يكون من الفقهاء من يقول بوجوب -4

س مهما  ل بالفر لقائالذمي فرسٌ مثلًا، والبقية يقولون الثلث من دية المسلم. فإن ا
 جد أقل. يو كانت قيمته له فرس سواء قلّ عن ثلث دية المسلم أو زادت فهنا لا

  

                                                                                               
قال ابن قدامة: لأن ما قلناه ]في مسألة أسنان الإبل[ الأقل، فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف، يجب على من ادعاه الدليل. ينظر:  (25)

 (.21 /12) 3، طالمغنيابن قدامة، 
لجصاص الحنفي: حديث }الدية مائة من الإبل{ يقتضي جواز ما يقع عليه الاسم، فلا تثبت الزيادة إلا بدلالة، ومذهب يقول ا (26)

، تحقيق: أحكام القرآنهـ(، 370أصحابنا أقل ما قيل فيه فهو ثابت. ينظر: الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي )ت 
 (.206 /3هـ( )1405إحياء التراث العربي، محمد صادق القمحاوي، د.ط، )بيروت: دار 

 أسنان الإبل أي: أعمارهم. (27)
من المسمى وصداق مثلها. فاحتج بالأقل مما يعني قوته عندهم. ينظر: عليش، أبو عبد الله  الأقلقال عليش المالكي: الظاهر أن لها  (28)

م( 1989هـ/1409ار الفكر، ، د.ط )بيروت: دليلمنح الجليل شرح مختصر خهـ(، 1299محمد بن أحمد بن محمد، المالكي )ت 
(3/ 448.) 
 (.8/29) 1، طالبحر المحيط في أصول الفقهينظر: الزركشي،  (29)



 .بابي الأسرة والجناياتقاعدة )أقل ما قيل حجة( في : أثر نيالثا فصلال
 :مبحثانوتحته 
 الفروع المخرجة على قاعدة )أقل ما قيل حجة( في باب مثال عن : المبحث الأول

 .الأسرة
 في باب  (أقل ما قيل حجة)مثال عن الفروع المخرجة على قاعدة  :المبحث الثاني

 الجنايات.
  



 المبحث الأول
 ة.لأسر المخرجة على قاعدة )أقل ما قيل حجة( في باب امثال عن الفروع 

 :الفرع الأول
 .تجزئة الطلاقمسألة: 

قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا بعضهن وهي: لو -لهذه المسألة  وقد تعرض الإمام الجويني 
هذا ا، ولكن أجرى وزعم أنه ما نوى شيئً ]المطلِّق[ لو طلق وأشار لها بقوله:  -للسنة وبعضهن للبدعة

أنه يقع في الحال ثنتان، ثم قال من تلقاء نفسه: "أشبه بمذهبه  (30)اللفظ، فالذي نقله المزني عن الشافعي
عندي أن قوله بعضهن يحتمل واحدةً، فلا يقع غيرها"، فأوضح من قياس الشافعي أنه لا يقع عند 

، وموجب (32)ظاهر له ومقتضى مذهب المزني أن اللفظ مجمل لا... ثم يقول: (31)الإطلاق إلا واحدة
 .(33)الأقلهذا قبول تفسيره، فإن عدمنا التفسير، نزلناه على 

 أقوال العلماء.  -أ
 ، على ثلاثة أقوال:وقوع الطلاقاختلف الفقهاء في 

 القول الأول:  
قالوا: إن قال أنت طالق ثلاثًا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة، تقع طلقة واحدةً بالحال. وهذا 

 .(35)، وقول عند الحنابلة(34)قول عند الشافعية

                                  
: "ولو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن مختصرهفي  هي قول المزني  والمسألة التي يقصدها الإمام الجويني  (30)

شافعي[ عندي أن به ]أي اله بمذهالحالين كانت والأخرى إذا صارت في الحال الأخرى، قلت: أنا أشبللبدعة وقعت اثنتان في أي 
لما كان الشك كان لك ثلاث فقع بذقول بعضهن يحتمل واحدة فلا يقع غيرها أو اثنتين فلا يقع غيرهما أو من كل واحدة بعضها في

و لا وه قين وما زاد شكيفالأقل ة لثانيالا واحدة وبعضهن الباقي في الحال القول قوله مع يمينه ما أراد ببعضهن في الحال الأولى إ
، د.ط الأم هـ(،204ت رشي )يستعمل الحكم بالشك في الطلاق". ينظر: الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي الق

 م.(. ومختصر المزني مطبوع ضمن كتاب الأ8/296م( )1990 -ه 1410)بيروت: دار المعرفة، 
 (.36 /14(. بداية المسألة بـ )37 /14) 1، ط، نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني (31)
لفظ مجمل، كما قدمنا تقريره؛ فإن ذكر صاحب اللفظ تفسيراً، قبلناه وإن أطلقه، تردد بين القليل  "البعض": أن وقال الجويني  (32)

 ثم(، 38 /14) لمذهبدراية ا لب فينهاية المطوالكثير، فوجب تنزيله على الأقل؛ فإنا لا نوقع من الطلاق إلا المستيقن. ينظر: 
 /14) 1ط لمذهب،ا دراية طلب فينهاية الممالًا بيناً. ينظر: الجويني، يقول: وهو الصحيح، إذ لفظ البعض يحتمل الواحدة احت

39.) 
 (.40 /14) المصدر السابق، (33)
، تحقيق: أحمد الوسيط في المذهبهـ(، 505وهو منسوب للمزني كما مرّ. وينظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت  (34)

(. وقال الماوردي: هذا خطأ؛ لأن التسوية بين 367 /5( )1417لقاهرة: دار السلام، ، )ا1محمود إبراهيم، محمد بن محمد تامر، ط



 القول الثاني:
 .(37)، والحنابلة(36)تقع طلقتين بالحال، والثالثة بحال أخرى، وهو قول الشافعية

 القول الثالث:
 .(38)تقع ثلاث تطليقات في الحال، وهو قول المالكية

 وجه تخريج الفرع على قاعدة )أقل ما قيل حجة(: -ب
فسير تى أمرين إما عن لفظة )بعضهن( إنها مجملة، أي متوقف بيانها عل يقول الجويني 

ولأنّ  ل فأخذوا به،قي الأقذر بالمتكلم، أو ننزلها على أقل ما يصدق عليه القول، ولما عدمنا توضيحه وتع
 هذا هو اليقين فلا يعتد بالمشكوك.

  

                                                                                               
البعضين في الإطلاق أولى من التفضيل، يقصد جعلها طلقتين أولى. ينظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي )ت 

لبنان: دار الكتب  –)بيروت  1الموجود، ط الشيخ عادل أحمد عبد -، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض الحاوي الكبيرهـ( 450
 (.140 /10م( )1999-هـ 1419العلمية، 

(. وقال: لأن البعض يقع على ما دون الكل، ويتناول القليل من ذلك والكثير، فيقع 338 /10) 3، طالمغنيينظر: ابن قدامة،  (35)
 أقل ما يقع عليه الاسم؛ لأنه اليقين، وما زاد لا يقع بالشك.

ليهما إن إضافة الطلاق هن للبدعة وقع في الحال طلقتان لأللسنة وبعضبعضهن وورد بالمجموع قوله: وإن قال أنت طالق ثلاثا  (36)
يي محلنووي، أبو زكريا . ينظر: الأخرىالتسوية. فيقع في الحال طلقة ونصف ثم يكمل فيصير طلقتين، ويقع الباقي في الحالة ا ييقتض

(. وينظر: الهيتمي، أحمد بن 156 /17، د.ط )د.م: دار الفكر، د.ت( )المجموع شرح المهذبهـ(، 676 الدين يحيى بن شرف )ت
صر تجارية الكبرى بملمكتبة الا)مصر:  ، معه حواشي الشرواني والعبادي، د.طتحفة المحتاج في شرح المنهاجمحمد بن علي بن حجر، 
 (82 /8م( )1983 -هـ 1357لصاحبها مصطفى محمد، 

: ولو  (. يقول المرداوي 8/460، د.ط )د.م: دار احياء التراث العربي، د.ت( )الإنصافنظر: المرداوي، علي بن سليمان، ي (37)
في المغني،  ذهب، قدمهن المقال " أنت طالق ثلاثا، بعضهن للسنة، وبعضهن للبدعة" طلقت في الحال طلقتين، على الصحيح م

 والشرل، والرعاية. ويحتمل أن يقع طلقة، ويتأخر اثنتان إلى الحال الأخرى.
نت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة لزمه : إذا قال للطاهر  المدخول بها وهي ممن تحيض أقال ابن شاس المالكي  (38)

 ثا. ينظر: المواق،يكون ثلا فيها ثلاث مكانه، وكذلك لو قال ذلك لغير مدخول بها لطلقت مكانها ثلاثا أيضا؛ لأن طلاق البدعة
 (.5/307، د.ط )د.م: دار الكتب العلمية، د.ت( )التاج والإكليل لمختصر خليلمحمد بن يوسف، 



 المبحث الثاني
 ت.ناياحجة في باب الجمثال عن الفروع المخرجة على قاعدة أقل ما قيل 

 الفرع الأول:
 .(39)أقلُّ الجزيةمسألة: 

بالمجلد الثامن عشر وأخذت منه نحوًا من ستين صحيفة  وقد تكلم عنها الإمام الجويني 
يناقش فيها تلك المسألة وجواز الزيادة عن الأقل وإلزام من التزم بداية بالزيادة أو مماكسته ]مفاوضته[ 

 .(40)"دينار، ولا بد من الخروج عنه على تحقيق أقل الجزية: " ة. ثم قال فيها كونها عقد معاوض
 أقوال العلماء. -أ

 اختلف الفقهاء في قدر الجزية، على ثلاثة أقوال:
 القول الأول: 
، وعلى الفقير اثنا (42)والفقير، فقالوا: هي على الغني ثمانية وأربعون درهماً (41)فرقوا بين الغني
، ورواية عن (43)على متوسط الحال بينهم أربعة وعشرون درهماً. وهذا قول الحنفية عشر درهماً، ثم قالوا
 .(44)الحنابلة وهو المعتمد

                                  
 : مال يؤخذ من أهل الذمة برضاهم عن كل سنة لقاء سكنهم بديار الإسلام، وتأمين الأموال والدماء والأعراض والذرية.الجزية (39)

 1، طعلى مهمات التعاريف التوقيفهـ(، 1031ينظر: الحدادي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف، المناوي القاهري )ت 
نيبي، حامد صادق ق -(، ومحمد رواس قلعجي 125م( )ص1990-هـ1410اهرة، الق-عبد الخالق ثروت 38)مصر: عالم الكتب 

 (164م( )ص1988 -هـ 1408)د.م: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،  2، طمعجم لغة الفقهاء
 (.75 /18) 1ط نهاية المطلب في دراية المذهب،الجويني،  (40)
ك، لأنه لا ن  في ذلك، والمقدرات توقيفية، فيرجع إليها للعرف والعادة. ينظر: ابن قال ابن قدامة: الغني والموسر ما عده الناس كذل (41)

 (.212 /13) 3، طالمغني قدامة،
ا قالوا دِرْهامٌ. ينظر:  (42) الجوهري، الدرهم: هو الفضة المضروبة، أي المطبوعة المتعامل بها. والدِرْهَمُ فارسيّ معرّب، وكسر الهاء لغة، وربمَّ

 4ط غفور عطار،أحمد عبد ال ، تحقيق:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةهـ(، 393اعيل بن حماد الفارابي )ت أبو نصر إسم
 1، طلى مهمات التعاريفعالتوقيف (. والحدادي، 1918 /5م( )مادة درهم( )1987 - هـ1407)بيروت: دار العلم للملايين، 

 (.165)ص
أنه أمر عثمان بن  أوساط، وفقراء. واستدلوا بما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب قالوا: لأن الذمة ثلاث طبقات: أغنياء، و  (43)

ولم  بمحضر من الصحابة من المهاجرين والأنصار  حنيف حين بعثه إلى السواد أن يضع هكذا، وكان ذلك من سيدنا عمر 
رأيا؛ لأن المقدرات سبيل معرفتها   ينكر عليه أحد، فهو كالإجماع على ذلك مع ما أنه لا يحتمل أن يكون من سيدنا عمر

ينظر: الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الحنفي )ت صلى الله عليه وسلم . التوقيف والسمع لا العقل، فهو كالمسموع من رسول الله 
(. والزيلعي، عثمان 112 /7م( )1986 -هـ 1406)د.م: دار الكتب العلمية،  2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ(، 587



 القول الثاني:
على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الفضة أربعين درهماً، وينق  للفقير مراعاة لحاله. 

 .(45)وهذا قول المالكية
 القول الثالث:

قل الجزية، ولا يجوز أقل منه عند قوة المسلمين، وتجوز الزيادة عليه على دينار من الذهب، وهو أ
 .(47)، ورواية عن الحنابلة(46)حسب حاله. وهذا قول الشافعية

 وجه تخريج الفرع على قاعدة )أقل ما قيل حجة(: -ب
رسول فأخذ »أراد ما معنى  لمبين عن الله   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله في الأم: " قال الشافعي 

ا ولم أعلم أحدً ...، وهي الثياب (48)«ا في كل سنة، أو قيمته من المعافريجزية أهل اليمن دينارً  صلى الله عليه وسلمالله 
فالدينار أقل ما يقبل من أهل الذمة وعليه إن بذلوه ... قط حكى عنه أنه أخذ من أحد أقل من دينار

 .(49)"قبوله
 واحدًا، تمسَّك به الشافعي  تبيين مقدار الجزية ديناراً صلى الله عليه وسلمفلما كان أقل ما ورد عن النبي 

 .(50)عملًا بقاعدة أقل ما قيل
  

                                                                                               
)القاهرة:  1، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيهـ(،  743بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الحنفي )ت 

 (276 /3هـ( )1313بولاق،  -المطبعة الكبرى الأميرية 
 /13) 3، طالمغنيأن المستحب جعلها على ثلاث طبقات، كما ذكرناه؛ لنخرج من الخلاف. ينظر: ابن قدامة، قال ابن قدامة: إلا  (44)

211.) 
، د.ط )د.م: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيهـ(، 1230ينظر: الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي )ت  (45)

 (201 /2دار الفكر، د.ت( )
 (. وهذا من تكملة المطيعي.391 /19، د.ط )المجموع شرح المهذب ينظر: النووي، (46)
 (.212 /13) 3ط المغني،ينظر: ابن قدامة،  (47)
، وقال: حديث حسن. وأخرجه 623( حديث رقم: 3/20، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، )سننهأخرجه الترمذي في  (48)

المستدرك على أخرجه الحاكم في و ، 3040( حديث رقم: 3/428في أخذ الجزية، ) كتاب الخراج والإمارة، باب  سننه،أبو داود في 
 رجاه، ووافقه الذهبي.، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخ1449( حديث رقم: 1/555) 1كتاب الزكاة، ط  الصحيحين،

 (.189 /4، د.ط )الأمالشافعي،  (49)
 (.393 /19، د.ط )المجموع شرح المهذبالنووي،  (50)



 الفرع الثاني:
 .دية اليهوديمسألة: 

ا باليهودية ، وإن كان متعلقً أقلَّ الديات نوجب فظاهر الن  يشير إلى أناّ " : يقول الجويني 
 .(52)"(51)لضعف سبب الحرمة والانكفاف، والظاهر عندي إيجابُ دية يهودي ؛التي عليها اليهود

 أقوال العلماء. -أ
 اختلف الفقهاء في قدر دية اليهودي، على ثلاثة أقوال:

 :القول الأول
 .(53)دية اليهودي كدية المسلم، وهو منسوب للحنفيةإنّ قالوا: 

سَلَّمَةٌ سمح وقد استدلوا بقوله تعالى: ِيثََٰقٞ فَدِيةَٞ مُّ هۡلهِۦِوَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بيَۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم م 
َ
فقوله  (54)سجىإلِىَٰٓ أ

سَلَّمَةٌ سمح :تعالى لفظ مطلقٌ بوجوب الدية بجميع أنواع القتل سواء أكان ذميًا أو مسلمًا، فقالوا:  سجىفَدِيةَٞ مُّ
 .(55)دل على أن الواجب في الجميع هو الدية الكاملة

 القول الثاني:
واستدلوا  .(57)، والحنابلة(56)قالوا: إنّ دية اليهودي نصف دية المسلم، وهو منسوبٌ للمالكية

 .(58)«دية المعاهد نصف دية المسلم»:  صلى الله عليه وسلمبأحاديث منها: قوله 

                                  
 1، طنهاية المطلب في دراية المذهب. ينظر: الجويني، أي من دية المسلم "اليهودي عند الشافعي على الثلث: " فيقول الجويني  (51)

(16/ 324 ،438) 
من قال: يجب أقلُّ الأمرين، احتج بأن قال: إن كانت  : ويقول  .(441 /16) 1، طنهاية المطلب في دراية المذهبالجويني،  (52)

 (496 /17. )أصول المذهبالقيمةُ أقلَّ فالاقتصار عليها خارج على اعتبار المآل، وهو من 
 2، طرد المحتار على الدر المختار(، وابن عابدين، 7/254) 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينظر: الكاساني،  (53)

(6/574.) 
 .92: جزء من آية النساءسورة  (54)
 (.10/278م( )1970ه/1389)لبنان: دار الفكر،  1، طالعناية شرح الهداية، أكمل الدين محمد بن محمد، البابرتيينظر:  (55)
 م(2004ه/1425)القاهرة: دار الحديث،  د.ط، نهاية المقتصدبداية المجتهد و  محمد بن أحمد الحفيد، ينظر: ابن رشد، (56)

ه( 1317، الأميرية ببولاق المطبعة الكبرى :مصر) 2، طشرح الخرشي على مختصر خليل(، والخرشي، أبو عبد الله، 4/196)
(8/31.)  
هذا ظاهر المذهب. وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وعروة، ومالك، :  (، وقال 12/51) 3ط المغني،ينظر: ابن قدامة،  (57)

 .المسلم. إلا أنه رجع عنها وعمرو بن شعيب. وعن أحمد، أنها ثلث دية
، وقال عنه: حديث 1413( حديث رقم: 4/25) 2، كتاب الديات، باب ما جاء في دية الكافر، طسننهأخرجه الترمذي في  (58)

وقال محقق الكتاب  ،4583( حديث رقم: 6/641) 1، كتاب الديات، باب كم دية المعاهد، طسننهحسن، وأخرجه أبو داود في 



 :القول الثالث
 .(60)، وغيره(59)قالوا: إنّ دية اليهودي ثلث دية المسلم، وهو المنسوب للشافعي

 عملوا به.فصولهم أمن  نهكونه أقل ما قيل في المسألة، ولأ  ،أقل ما قيلواستندوا فيه لدليل 
 وجه تخريج الفرع على قاعدة )أقل ما قيل حجة(: -ب

دية في  عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان  قضىفي الأم:  قال الإمام الشافعي 
وذلك ثلثا عشر دية  ،وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم ،والنصراني بثلث دية المسلماليهودي 

وقد  أقل من هذاولم نعلم أحدا قال في دياتهم  .لف درهمتقوم الدية اثني عشر أ :المسلم؛ لأنه كان يقول
 .(61)"الأقل مما اجتمع عليهفألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء  ،دياتهم أكثر من هذا قيل: إنّ 

يبقى أن يقال: بما أنّ الحنابلة والمالكية ممن يحتج بالأقل إن كان على وفق الشروط الأربعة 
 فلماذا لم يأخذوا به هنا؟ (62)المتقدمة

ليل يدل هناك د كونيألا  :وهو ،لتخلف أحد شروط الأخذ بالأقل ؛إنهم لم يأخذوا به جوابه:
 .الأصلية براءةمسك بالالت لعدم إمكان؛ عندهم جد ما يدل على الزيادة بطل الأصلعلى الزيادة، ولما وُ 

، ولما (63)هؤلاء فلم يصح عندهم الخبريضًا ذلك الشرط، فأما فماذا عن الشافعية؟ وقد تخلف أ
من بذلهم ثلث دية المسلم للمعاهد، والمقدرات مما لا يمكن أن  وصلهم من أخبار عن عمر وعثمان 

                                                                                               
( حديث رقم: 8/45) 1كتاب الديات، باب كم دية الكافر، ط  سننه،وأخرجه النسائي في  حديث حسن. الشيخ الأرنؤوط:

 2، طفي تخريج أحاديث منار السبيل إرواء الغليلالألباني، محمد ناصر الدين، حديث حسن. ينظر: ني: لباوقال الأ .4806
الزيلعي، جمال الدين عبد  :درجته عند وينظر .2251( حديث رقم: 7/307م( )1985ه/ 1405)بيروت: المكتب الإسلامي، 

مؤسسة الريان )بيروت:  1، تحقيق: محمد عوامة، طبغية الألمعي في تخريج الزيلعي= =مع حاشيته نصب الراية لأحاديث الهداية الله،
 (.4/364)( م1997هـ/1418، دار القبلة للثقافة الإسلاميةجدة: للطباعة والنشر/ 

، والنووي، (213 /3، د.ط )د.م: دار الكتب العلمية، د.ت( )المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، أبو إسحاق، ينظر:  (59)
 /5) 1ط نهاج،فة معاني ألفاظ الممغني المحتاج إلى معر الشربيني، من تكملة المطيعي،  (51 /19) ، د.طالمجموع شرح المهذب

300). 
، بداية المجتهد ونهاية المقتصدينظر: ابن رشد، . وقال به جماعة من التابعين  ان بن عفانهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمف (60)

لما روى  لهمك  أبو ثور؛سحاق، و سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وإ أيضًا وبه قال .(4/197د.ط )
 3ط، لمغنيا ،ابن قدامةنظر: ي. «أربعة آلاف، أربعة آلاف ،لنصرانيدية اليهودى وا»قال:  صلى الله عليه وسلم أن النبي   عبادة بن الصامت

أربعة آلاف أربعة صراني والناليهودي دية يجعل »  كان عمريقول:    قطني من طريق سعيد بن المسيبوروى الدار  .(51 /12)
وت: مؤسسة الرسالة، )بير  1، كتاب الحدود والديات وغيره، طهسنن أخرجه الدارقطني في .«، والمجوسي ثمانمائةآلاف
 .3356، و3248حديث رقم:  (150 /4) م(2004ه/1421

 .(113 /6) د.ط ،لأما ،الشافعي (61)
 (.8/29) 1، طالبحر المحيط في أصول الفقهينظر: الزركشي، . من هذا البحث يراجع مطلب شروط الأخذ بأقل ما قيل (62)



 صلى الله عليه وسلمدلت سنة رسول الله " : تكون إلّا بخبر عن الشارع فيدل على وجوده عندهم، ويقول الشافعي 
لمؤمنين والكافرين فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر بين ا على ألا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله 

دية في  فقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان  أن ينقص منها إلً بخبر لًزمولا  ،إلا بدية
 .(64)"والنصراني بثلث دية المسلماليهودي 

  

                                                                                               
 ".لو كان ممن يثبت حديثه لأخذنا به" : ويقول  (.342 /7، د.ط )الأم الشافعي،ينظر:  (63)
 (.113 /6) ،المرجع السابق (64)



 الخاتمة:
العلمية، ويحسن أن يختم البحث بنتائج توصل لها وهذا ما اعتاد عليه منهج الأبحاث 

 وكانت النتائج التي خل  البحث إليها التالي:
التعبير بالأخف محل نظرٍ، فليس الثبوت لجانب الشدة واليسر بل لجانب  .1

الاتفاق بين الأقوال، والتعبير بالأقل هو الأكثر عند أهل العلم لكونه 
 بالمقدرات فيناسب التقدير القلة والكثرة.

الإجماع على الأقل، وبراءة الذمة  :مسألتينحقيقة )الأقل( إنما هو مركب من  .2
 .فيصير الأقل اجتماع أصلين ثابتين كونا هذا الثالث

الأقل حجة، بل حكى بعضهم إجماع أهل النظر عليه وخالف بهذا الظاهرية،  .3
 وبعض الحنفية.

للأخذ بقاعدة الأقل شروط أربعة: أن تكون المسألة متفقة، ألا يكون هناك  .4
، وعدم وجود دليل يثبت الزيادة، أن يخالف بعض خبر مرجح غير الأقل
 العلماء بنوع المسألة.

لم يتطرق البحث لترجمة الإمام الجويني ولا كتابه بسبب كثرة الكتب التي  .5
ومقصود البحث التطبيق على القاعدة  ،تناولت ترجمته وكذا التعريف بكتابه

 الأصولية.
لتفسير من الزوج أو ننزلها الطلاق فتحتاج  ئةمجملة بمسألة تجز  (بعض)لفظة  .6

 على قاعدة الأقل 
 عند الشافعية عملا بقاعدة أقل ما قيل.واحد مقدار جزية الذمي دينار  .7
 دية الكتابي ثلث دية المسلم عملا بقاعدة أقل ما قيل. .8

حمد الله  
ب
م 
 ت 
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